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المبحث الثاني: الاشتراك اللفظي عند المحدثين

إعتنى المحدثون بالمشترك اللفظي ودراسته ، فقد عرفوه، ولم يختلفوا في وجوده ، بل إنهم أقروه في جميع اللغات ، وبينوا أثر السياق في تحديد أحد معانيه، وإنما كان منهم الموسع لدائرة الاشتراك ومنهم المضيق، ثم بحثوا في أسبابه ، وآثاره الإيجابية والسلبية.

المطلب الأول: تعريف الاشتراك ومفهومه

تناول اللغويون المحدثون تعريف الاشتراك من أقرب السبل، فقالوا: هو أن يدل اللفظ الواحد على أمثر من  معنى(
) وزاد بعضهم :دلالة على السواء عند أهل اللغة(
) ،وأضاف آخرون: بأن يكون وضعا أولا أو أن يكون الاشتراك على طريق الحقيقة لا المجاز، ولا يخفى أن الاختلاف في تعريف المصطلح يورث اختلافا في مسائل كثيرة تتعلق بمفهومه تبعا لتفصيل التعريف أو إجماله.


والمشترك اللفظي هو: كل لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه وحركاته على معنيين دلالة واحدة، وزمان واحد، ولا يربط تلك المعاني رابط معنوي أو بلاغي، فباشتراطنا اللفظ المفرد يخرج التركيب الإسنادي والإضافي ، وبترتيب حروفه يخرج القلب المكاني ، وبترتيب حركاته تخرج العلاقة بين العام والخاص، وبالبيئة الواحدة يخرج اختلاف اللغات، وبالزمان الواحد يخرج التطور الدلالي والصوتي، وبانتقاء الرابط يخرج الاشتقاق من أصل واحد ، وبانتقاء الرابط البلاغي يخرج المجاز والاستعارة والكناية والتورية وما شاكل ذلك من الدلالات البلاغية، ولا يخفى مافي هذا التعريف من نظرة تعتمد المنهج التاريخي في تأهيل ظاهرة المشترك، وتنأى عن وصف الواقع اللغوي الذي آلت إليه الألفاظ ودلالتها في عصرنا الحاضر.

المطلب الثاني: آراء المحدثين في وقوع المشترك

أقر المحدثون(
)وقوع المشترك اللفظي في العربية وعلل الأستاذ محمد المبارك ذلك بأن «أكثر الأصول التي تشتق منها الألفاظ للدلالة على معان جديدة ذات معان عامة؛ لذلك فقد تستعمل للدلالة على مسميات مختلفة تشترك في تلك الصفة، أو ذلك المعنى العام، ويرى بعض المحدثين أن من التعسف إنكار الاشتراك في العربية ، وتأويل جميع الأمثلة تأويلا يخرجها من مفهوم الاشتراك ، ففي بعض شواهده لا نجد بين المعاني التي يطلق عليها اللفظ الواحد أية رابطة تسوغ هذا التأويل»

يقول د. رمضان(
)مثلا إن : «المشترك اللفظي لا وجود له في واقع الأمر إلا في معجم لغة من اللغات، أما في نصوص هذه اللغة واستعمالاتها ، فلا وجود إلا لمعنى واحد من معاني هذا المشترك اللفظي ونرى فوق هذا أننا لو تصفحنا بعض المعاجم العربية ، لما وجدنا شروحا  للألفاظ وتبيانا لمعانيها إلا من خلال أمثلة سياقية من القرآن، أو الحديث، أو الأمثال والأشعار، وعلى هذا نقول: إن المعاجم نفسها لا تقوم إلا على شواهد تبين معنى اللفظ من السياق .


و اختلف المحدثون في دائرة الاشتراك ضيقا واتساعا تبعا لاختلافهم في تعريف المشترك وشروطه، فمثلا د.وافي ضيق الاشتراك بأن أنكر أن يكون من أسبابه العوارض التصريفية ، يقول:«تؤدي القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقاربتان في صيغة واحدة، فينشأ عن ذلك تعدد في معنى هذه الصيغة، تؤدي إلى جعلنا من قبيل المشترك، وهي ليست منه إلا في الظاهر  . مثل لفظ (وجد) فإنه يجيء ماضياً من الوجدان العلم الشيء، أو العثور عليه، ومن الموجدة بمعنى الغضب، ومن الوجد بمعنى الحب الشديد 
، وحقيقة الأمر أن هذا الاتفاق في الصيغة ليس نتيجة لقواعد صرفية، وإنما هي المادة(و ج د) نشتق منها مصادر عديدة متنوعة المعنى تعود جميعاً إلى دلالة عامة هي إصابة الشيء خيراً كان أو شراً، فبمجرد النطق بالفعل (وجد) تتزاحم في الذهن هذه المعاني، والسياق يحدد المقصود.


ويرى بعض المحدثين توسيع الاشتراك في جانب التصريف هذا؛ لأن التصاريف لم تستقر غالبا على قاعدة، أو رأي واحد مما دعا الكثير من الدراسين والمدرسين إلى الشكوى من صعوبة الضبط والربط، إلا على أساس من الضوابط الغالبة، لا القواعد الجامعة المانعة، كما هو مفروض في القواعد(
). 

يؤدي في النهاية إلى حذف أعداد كبيرة مما قد وضعه اللغويين في المشترك اللفظي، ويبقى في النهاية عدد من الألفاظ يمكن أن يمثل المشترك تمثيلا حقيقيا.

وحقيقة الأمر (
) أن المشترك غير المجاز أصلاً، لأن المشترك ظاهرة لغوية أما المجاز فظاهرة بلاغية، والمشترك يدل على حقيقتين أو أكثر في أصل الوضع كما بينا، وأما المجاز فغير ذلك، ولعل في تمايز القرائن بينهما ما يؤكد هذا الرأي ، فقرينة المشترك تميز أحد معانيه الحقيقية، أما قرينة المجاز فتدل على كونه مجازاً؛ ولذلك ينبغي إخراج المجاز من عداد المشترك.


ولعل من المفيد هنا أن نذكر مثال(أولمان) على انحراف الكلمة إلى معنى مجازي، تخفى مع الزمن الملابسات التاريخية التي حدث في ظلها، يقول: «كيف اكتسبت الكلمة Collation أي الموازنة والمراجعة التفصيلية، مثلا معنى الأكلة الخفيفة؟ من البديهي أنه ليست هناك مشابهة بين المعنيين، بل إن احتمال وجود أية صلة بينهما، احتمال يبدو بعيدا أول الأمر، ولكن التاريخ يمدنا بما يفسر هذه الحالة. لقد كانت العادة في بعض الأديرة أن يتناول الرهبان طعاماً خفيفاً بعد فراغهم من قراءة سير الرواد الأوائل من رجال الدين، ومراجعة هذه السير، فكان هذا الارتباط العرضي كافياً لأن ينحرف بالكلمة، ويقودها إلى هذا التطور في المعنى»(
).
المطلب الثالث: أسباب الاشتراك اللفظي عند المحدثين 

التمس المحدثون أسبابا كثيرة تؤدي إلى حصول الاشتراك اللفظي، مما يدل عموما على اعترافهم الضمني بكثرة المشترك في اللغة ، وأنه على خلاف ما قرره بعض الباحثين من تضييق المشترك حتى لا يكاد يجاوز أصابع اليد عدا(
)، وهذه الأسباب هي :
1- الوضع اللغوي الأول:

       ذهب قلة من الباحثين إلى أن المشترك قد يكون من واضع واحد بغرض الإبهام خشية     المفسدة (
) , وقد سبق المحدثين إلى هذا السبب كثير من أهل الأصول: يقول الإمام الرازي مثلا:«إن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم، وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجمال، بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذهابها إلى الغار :من هو؟ فقال: رجل يهديني السبيل ، ولأنه لا يكون واثقا بصحة الشيء على التعيين، إلا أنه بصحة وجود أحدهما لا محالة، فحينئذ يطلق اللفظ المشترك لئلا يكذب ولا يكذب، ولا يظهر جهله بذلك، فإن أي معنى يصح فله أن يقول: إنه كان مرادي(
)»
2- تداخل اللهجات:

       وقد أشار إلى هذا السبب أيضا كثير من القدماء، مثل: ابن درستويه(
) وأبي علي الفارسي(
) , وابن السراج، ويكون ذلك بأن تضع قبيلة لفظا لمعنى، وتضع قبيلة أخرى اللفظ نفسه لمعنى آخر، ثم يشيع استخدام اللفظ في المعنيين بمرور الوقت، وقد يتغير معنى الكلمة في لهجة من اللهجات، ثم ينسى المعنى الأصلي ويستعمل في بقية اللهجات، فيحصل الاشتراك ونرى ما يراه بعض المحدثين من أن المعاني المجازية التي رويت لنا في بعض الكلمات، نشأت بالتأكيد في بيئات لغوية مختلفة، غير أن اللغويين الرواة لم يوضحوا لنا، إلا في النادر، بيئة هذا المعنى أو ذاك، ومن البعيد أن يظن المرء أن معاني كلمة (العجوز) التي تربو على السبعين كانت تستخدم في بيئة لغوية واحدة وقد جعل كثير من المحدثين اختلاف اللهجات سببا عريضا من أسباب نشوء المشترك (
)، والذي نذهب إليه في هذا الشأن هو إخراج هذا السبب والدلالات الناشئة عنه من دائرة الاشتراك اللفظي، لأن اختلاف الوضع عندنا لا يعد من عوامل الاشتراك، وقائل الكلمة بهذا المعنى غير قائلها بذلك، وربما لا يجتمعان إلا على ألسنة الرواة واللغويين.
3- الاقتراض من اللغات الأخرى.

     وذلك بأن يدخل في اللغة لفظ أجنبي، فيصادف له نظيرا في صورته، ويختلف في معناه«وهنا نرى كلمتين متحدتين في الصورة مختلفتين في المعنى، ولكن كلا منهما ».

     ينتمي في الأصل إلى لغة مستقلة، ومثل هذا النوع من الكلمات وليد المصادفة ، كالبرج من اليونانية لتدل على الحصن، وهي في العربية تدل على الجميل الحسن الوجه، وكذلك كلمة (Race) في الانجليزية من أصل جرماني بمعنى سباق، وبمعنى جنس في اللاتينية.


     وقد حدث مثل هذا في العربية القديمة، ففيها أن «السكر: نقيض الصحو، وفيها أيضا أن كل شق سد فقد سكر، والسكرسد الشق، والمعنى الأول عربي، أما الثاني فهو معرب من الآرمية، وفي العربية الفصحي كذلك: الحب بمعنى الوداد، هو حب الشيء، وفيها كذلك الحب: الجرة التي يجعل فيها الماء، والمعنى الأول عربي أصيل، أما الثاني، فهو مستعار من الفارسية لكلمة مماثلة تماماً للفظ العربي(
)».

     وقد ذهب بعض المحدثين إلى ذكر هذا الاقتراض ، وجعله من عوامل نشوء المشترك اللفظي(
)، ونحن إن كنا ذهبنا إلى إنكار الاشتراك في لهجتين من لهجات العرب، فمن باب أولى أن ننكر الاشتراك بين العربية وغيرها من اللغات، ذلك أم متحدث هذه اللغة غير متحدث تلك، فأنى لها أن يتفقا إلا مصادفة؟ والمصادفة عندنا لا يجوز أن تتخذ طابع القانون اللغوي وإن اتسعت، ويبقى اختلاف الواضع قائما.
4- التطور اللغوي:

1- التطور الصوتي: وذلك بأن يكون هناك كلمتان مختلفتان في الصورة والمعنى، ثم يحدث تطور في بعض أصوات إحداهما وفقا لقوانين التطور الصوتي، فتتفق مع الثانية في أصواتها وتبقى مختلفة المعنى، فيحدث بهذا ما يوهم الاشتراك بين معنيين أو أكثر ،والعقل ينسى خطوات التطور التي مرت بها الكلمات، ومثال ذلك كلمة الفروة : تعني جلدة الرأس والغنى، وأصل الكلمة بالمعنى الثاني هو الثروة، أبدلت الثاء فاء، على طريق العربية في مثل: جدث وجدف، وحثالة وحفالة، وثوم وفوم، وما شابه ذلك.


قد ذكر هذا السبب في عوامل نشوء الاشتراك اللفظي طائفة من المحدثين (
)، والذي نذهب إليه في مثل هذه الألفاظ هو إسقاطها  من عداد المشترك بناء على ما أصلناه في تعريفنا للاشتراك اللفظي، حين اشترطنا فيه الزمان في معاني المشترك، ولا يخفى ان التطور لا ينفك عن تقلب الأيام والسنين.
2- التطور الدلالي: يرى بعض الباحثين (
) أن المشترك قد ينتج عن تطور الدلالة بتطور المدلول، فإن كلمة ريشة مثلا تطلق على ريشة الطائر وريشة الكتابة، وظلت كلمة ريشة تطلق على أداة الكتابة حتى بعد أن استعيض عن ريشة الطاهر بأداة معدنية، وهذا ما يؤكده (أولمان) بقوله: «إن هناك كلمات أخرى تنشأ عن تطور مدلولات الكلمة الواحدة حين تمتد في خطوط متباعدة إلى أن تنعدم العلاقة بينهما(
)».
      وذلك تحاشيا لنطق الثانية، ولا سيما بعد أن صار كثير من الناس يجعل المرحاض في الحمام على الطريقة الإفرنجية.ويلحق بالتطور الدلالي تخصيص العام، يرى مثلا الأستاذ محمد المبارك أن: «أكثر الأصول التي تشتق منها الألفاظ للدلالة على معان جديدة ذات معان عامة؛ لذلك فقد تستعمل للدلالة على مسميات مختلفة تشترك في تلك الصفة أو ذلك المعنى العام»(
) ، وأشار أيضا إلى هذا المعنى العام د.آل ياسين في حديثه عن معاني (وجد) ومناقشة ابن درستويه لها، ويرى أن «هناك تطورا دلاليا لحق المعنى الأول العام فصرفه إلى معان أخرى تشترك في احتوائها على شيء من ذلك المعنى الشامل، وتختلف فيما بينها في معنى خاص(
)».


      ونقول في التطور الدلالي عموما ما قلناه آنفا في التطور الصوتي، ونحن بهذا لا ننكر القول بالتطور أو الدلالي في واقع اللغة،ولا يستطيعه أحد، ولكنه منهج الدراسة الذي التزامنا به في هذا البحث، فالأخذ بمبدأ التطور يعتمد المنهج الوصفي ، وهذا يتنافى مع ما أسسناه من اعتماد المنهج التاريخي في تعريف المشترك: إذ اشترطنا اتحاد الزمان والمكان في أصل الوضع، ولذلك فإن دلالة اللفظ على معان عدة باختلاف الزمان، لا يعد عندنا من قبيل المشترك اللفظي.

5- الاستعمال المجازي:


     اختلف المحدثون في المجاز ، وإنكار بعضهم أن يكون من المشترك أو أسبابه، ورأينا د. ابراهيم أنيس بالرغم من إنكاره السابق للمجاز يجعل الانتقال من الحقيقة إلى المجاز من أهم العوامل في تغيير المعنى، وإليه يعزى معظم الاشتراك، ويعلل ذلك بأننا في فهمنا لمعاني الأشياء لا نتطلب الدقائق والتفاصيل بل نكتفي  
  6_القواعد الصرفية

     قد يحدث الاشتراك عن طريق القواعد التصريفية، كأن تشبه كلمة في صيغة الجمع كلمة أخرى في صيغة المصدر، مثل:( النوى ) جمع نواة، تشترك مع النوى بمعنى البعد، كذلك قد يشترك اسم وفعل في النطق، مثل: (هوى)، أي سقط، وهوى بمعنى ميل النفس والحب، ولا نرى مسوغا لتسمية هذا النوع بالاشتراك الكاذب ما دامت تنطبق عليه شروط تعريفنا ، وإن كان اللفظ ينتمي في معانيه إلى أقسام متباينة من الكلام، وقد سبق أن (كراع النمل) ذكر أمثلة لهذا النوع من المشترك منها كلمة (أجم)( 
) ، تقول رأيت كبشا أجم، تحتمل أن يكون كبشا دنا، وأن يكون كبشا لا قرن له.

المطلب الرابع: آثار الاشتراك اللفظي في اللغة


      بحث اللغويون القدامى والمحدثون في آثار الاشتراك اللفظي في اللغة، وخلصوا إلى نتائج إيجابية وأخرى سلبية، ثم اقترحوا بعض الطرق للتخلص من تلك الآثار السلبية.
أولا: الآثار الإيجابية

1. إن وجود كلمة مستقلة لكل شيء من الأشياء من شأنه أن يفرض حملا ثقيلا على الذاكرة الانسانية ، وبفضل الاشتراك تكتسب الكلمة نوعا من المرونة والطواعية، فتضل قابلة للإستعمالات الجديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة(
) .
2. إن استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب يدخل في استخدام صور من الفنون الأدبية والبلاغية، مثل التلاعب بالألفاظ، والجناس، والتورية، والاستخدام ، وأسلوب الحكيم(
)      
3. إن استخدام اللفظ في معنى مجازي يجعله أكثر أدبية ؛ إذ يصبح مليئا بالحوية والإشراق ، قادرا على التأثير في النفس ، فضلا عما يثيره من دهشة واهتمام، خاصة إذا كان مجازا جديدا
 وسبق أن بينا أن المشترك غير المجاز.
4. كثيرا ما يأتي تعدد المعنى أو نقله لسد فجوة معجمية، وكثيرا ما يرد هذا النوع في حياتنا اليومية، وفي لغتنا العادية، مثل: أنف الجبل، عنق الزجاجة، رجل الكرسي, ونرى أن هذه الأمثلة لا تخرج عن الفنون البلاغية وإن كان عامة الناس يتحدثون بها في حياتهم اليومية، والفنون البلاغية شيء والمشترك شيء آخر.
ثانيا: الآثار السلبية

    يرى د. مختار(
) : أنّ أخطر الآثار السلبية لظاهرة الاشتراك ما تحدثه من تشويش يعوق التفاهم، أو يلقي ظلالا من الغموض على المعنى، ويترتب على ذلك صراع بين المعنيين أو المعاني، يحمل نتائج لغوية هامة، قد تتصل بوجود الكلمة، تواجه اللغة هذه المشكلة الخطيرة أو الحالة الوبائية- كما سماها أولمان- بجملة من الإجراءات السريعة، تضع حدا لهذا الصراع وتفصل بين الكلمتين، ومن هذه الإجراءات:

أولا:هجر أحد المعنيين، وتركه بالكلية لتصادمه مع المعنى الآخر، وكثيرا ما يهجر المعنى الأول، ويبقى الثاني، إذا ما حدث الاحتكاك، وعادة يحدث الاحتكاك إذا تحققت الشروط الآتية:

1. أن تكون الكلمتان مستعملتين في مجال لغوي واحد، وطبقة اجتماعية واحدة.
2. أن تنتمي كلمتا المشترك إلى النوع نفسه من الكلام، وأن يردا في التراكيب النحوية نفسها.
3. أن تستعمل الكلمتان في مدة زمنية واحدة.
4. أن تتحد الكلمتان لمعنى واحد.
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